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زیتوني زكریا    
  في الدكتوراه طالب    

 تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد كمال شرف الدین
سیةكلیة الحقوق والعلوم السیا        

  المنار بتونسجامعة    

 
 

 المرحلة الادار�ة للمنازعات 

  المتعلقة با�جباية العقار�ة
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 المرحلة الاداریة للمنازعات المتعلقة بالجبایة العقاریة

 زیتوني زكریامن إعداد                                                    
 طالب في الدكتوراه                                                    

 محمد كمال شرف الدین أ.دتحت إشراف                                                                
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة                                                            

  المنار بتونسجامعة                                                            

 :ملخص 

لاداریة للمنازعات المتعلقة بالجبایة العقاریة مرحلة مھمة تعد المرحلة ا  
 لتسویة النزاع بین الادارة الجبائیة والمكلف بالجبایة.

اذ تعتبر التسویة الاداریة تسویة ودیة للمنازعات الناجمة عن عملیة الجبایة 
 العقاریة وذلك بسبب وجود امكانیة حل ھذا النزاع دون اللجوء الى القضاء.

اللجوء الى التسویة الاداریة وجوبي طبقا لأحكام قانون اذ ان 
منھ على "  71المعدل والمتمم، والذي ینص في المادة  الاجراءات الجبائیة،

یجب ان توجھ الشكاوى المتعلقة بالضرائب و الرسوم والحقوق و الغرامات 
 حسب الحالة الى المدیر الولائي للضرائب او اعلاه، 70المذكورة في المادة 

او رئیس المركز الجواري للضرائب التابع لھ مكان  رئیس مركز الضرائب،
 فرض الضریبة ویسلم وصل بذلك الى المكلف بالضریبة " 

Résumé : 
 
Cet conformément à la disposeras de la loi et des procédures  

fiscales  ma diffuer et Complete ne vois que les renoms administratif 
stratif est obligations la phase administrative de la toges relatifs au 
fiscalité une obsolète une étape importante pour le règlementent du  
conflit entre  l'administration  et le contubuable règlementations stratif est 
considère   comme un règlement amiable pour les conflits de coulant de 
la fiscalité immobilière et à cause de l'existence  de la possibilité de 
résoudre ce conflit San avoir recours aux tribunaux . Art 71 " les 
réclamations relatives aux impôts taxes droits et amendes vises a l'article 
70 ci-dessus  doivent  être adressées selon le cas au directeur des impôts 
de la wilaya au chef du centre des impôts ou au chef du  centre de 
proximité des impôts dont dépend le lieu d'imposition. 

Un récépissé est délivre aux contribuables" . 
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 : مقدمة
عملیة تسجیل للتصرفات القانونیة الخاضعة للرسوم النسبیة، بعد كل 

تخضع إلى عملیة مراقبة للثمن أو القیمة المصرح بھا من قبل الأطراف، وھذا 
، المتضمن قانون 30/12/2010المؤرخ في  10/13تطبیقاً لأحكام القانون رقم 

أو الوثیقة ، وذلك في أجل أربعة سنوات من یوم تسجیل العقد 2011 المالیة لسنة
أو التصریح، وھذا تطبیقاً لأحكام قانون الإجراءات الجبائیة، وفي ھذا الشأن 
تنشأ منازعات، لھذا الغرض سوف نبین الإجراءات العملیة المتبعة من أجل حل 
ھذه المنازعات إداریاً، فھناك إجراءات إلزامیة یجب أن یتبعھا المشتكي 

وفي حالة عدم احترامھا ترُفض الدعوى  والإدارة معاً قبل اللجوء إلى القضاء،
شكلاً، والتي سیتم التطرق لھا لاحقا، وھناك إجراءات اختیاریة للمشتكي الحق 
فیھا بعد رفض شكواه على مستوى الإدارة الجبائیة وسیتم التطرق لھا ھي 

 الاخرى.

 ومن خلال ما سبق التطرق الیھ یمكننا الحال الي طرح الاشكالیة الاتیة:

 ماھیة اھم الاجراءات الاداریة لحل المنازعات المتعلقة بالجبایة العقاریة؟        

وللإجابة على الاشكالیة المطروحة تم تقسیم خطة العمل الى مبحثین رئیسیین 
 في كل مبحث مطلبین.

 المبحث الاول : الاجراءات الالزامیة للتسویة الاداریة

 يالمطلب الاول : التظلم الاداري من قبل المشتك

 المطلب الثاني : اعادة تقییم العقار من طرف الإدارة الجبائیة

 المبحث الثاني :الاجراءات الاختیاریة للتسویة الاداریة

 المطلب الاول :امام لجنة التوفیق ( المصالحة)

 المطلب الثاني : امام لجنة الطعن الولائیة.
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 المبحث الاول: الإجراءات الإلزامیة للتسویة الاداریة

جراءات الإلزامیة ھي تلك الإجراءات التي یلتزم القیام بھا المشتكي الإ

والإدارة الجبائیة معاً قبل اللجوء إلى القضاء، والمتمثلة في التظلم الإداري من 

 قبِل المشتكي، ثم إعادة تقییم العقار من طرف الإدارة الجبائیة.

 المطلب الاول: التظلم الإداري من قبِل المشتكي

المشرع الجزائري في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إذا كان 

من القانون  830(أنظر المادة  قد جعل التظلم إجراء جوازیاً على كافة المستویات.

،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة جریدة 2008-02-25المؤرخ في  08/09رقم 

سواء تعلق الأمر بقرار مركزي أو  ، )1()23/04/2008المؤرخة في  ،21رسمیة عدد 

ولائي أو بلدي أو قرار صادر عن مؤسسة إداریة، فإنھ وعلى صعید المنازعات 

الجبائیة ظل التظلم إجراء وجوبیاً، وھذا مراعاة منھ للطابع الخاص لھذا النوع 

من المنازعات، وعلیھ سنحاول من خلال ھذه الجزئیة تبیان تعریف التظلم 

(فرع أول)، دور التظلم الإداري (فرع ثاني) وشروط  الإداري وخصائصھ

 قبول التظلم الإداري (فرع ثالث).

 تعریف التظلم الإداري وخصائصھ:  الفرع الأول

سنحاول تعریف التظلم الإداري وبیان خصائصھ من خلال نقطتین على 

 التوالي:

 تعریف التظلم الإداري: -1

شخصاً طبیعیاً أو معنویاً من ھو عبارة عن شكوى یقدمھا المتضرر سواءً كان 

قرارات الإدارة الصادرة ضده والتي تحتوي عیباً من العیوب التي تشوب 
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القرارات الإداریة عادةً، بھدف إعادة نظر الإدارة فیھا وتسویة النزاع بینھما 

ودیاً قبل اللجوء إلى القضاء. (قصاص سلیم، المنازعات الجبائیة في القانون 

جستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، الجزائري، مذكرة ما

 )2()11، ص2008قسنطینة، 

والالتزام بتقدیم التظلم الجبائي یجد مصدره في نصوص التشریع 

الجبائي، فلا یجوز للمكلف الالتجاء مباشرة إلى القضاء، وإنما یجب علیھ أن 

عتبر التظلم الجبائي مرحلة یتقدم ابتداء بالتظلم إلى الإدارة الجبائیة، وبالتالي ی

في المنازعة الجبائیة، وھي مرحلة ھامة وحاسمة یتوقف علیھا وجود المرحلة 

القضائیة مع العلم أن التظلم وسیلة حوار بین المكلف والإدارة الجبائیة نظمھا 

المشرع قصد تجنب إغراق الجھات القضائیة بكمیة كبیرة من المنازعات التي 

توى الإدارة الجبائیة،(د. فریجة حسین، إجراءات تجد لھا حلاً على مس

، 2008المنازعات الضریبیة في الجزائر، دار العلوم، الجزائر، بدون طبعة، 

،وقد أكد المشرع الجزائري على إلزامیة التظلم الإداري في المادة )3()14ص 

من قانون الإجراءات الجبائیة، وھذا ما أكدت علیھ الغرفة الثانیة لمجلس  71

(قضیة ش.ع ضد  25/02/2003بتاریخ  006325لدولة بموجب القرار رقم ا

مدیریة الضرائب لولایة بجایة) والذي جاء فیھ: "التظلم الإداري في مادة 

المنازعات الجبائیة من الإجراءات الجوھریة وھو من النظام العام، وإن رفع 

ل الدعوى المدعي دعواه خرقاً لھذا الإجراء یتعین معھ القضاء بعدم قبو

 )4()124، ص 2003، لسنة 03شكلاً".(مجلة مجلس الدولة، العدد 

 خصائص التظلم الإداري: -2

بعد التطرق إلى تعریف التظلم الإداري الجبائي حسب القانون، كان من الواجب 

التطرق إلى خصائصھ والتي تجعل التظلم الإداري تظلماً وجوبیاً بمعنى یلتزم 
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مشروعیة الضریبة بأن یقدم تظلماً إلى الإدارة فیھ المكلف الذي یتنازع في 

الجبائیة أو الجھة المختصة وذلك باتباع الشروط والإجراءات التي حددھا 

 )5()15(قصاص سلیم، المرجع السابق، ص القانون. 

كما أن التظلم الإداري إجراء سابق، إذ أن المرحلة الإداریة للمنازعة 

بة على المكلف وإخطاره بذلك، وعلیھ فإن الجبائیة لا تبدأ إلا بعد فرض الضری

الخلافات التي تثور بین المكلف والإدارة الجبائیة أثناء تقدیر الضریبة لا تعتبر 

من قبیل المنازعة الجبائیة، ولھذا تعتبر الدعوى الجبائیة غیر مقبولة ما لم تكن 

 مسبوقة بالتظلم الجبائي الذي یقدم للإدارة الجبائیة.

یتمیز التظلم الإداري بطابعھ العمومي إذ أنھ یقُدم  وفي نفس السیاق

بالنسبة لجمیع الضرائب والرسوم أیا كان نوعھا وطبیعتھا، كما أوجب القانون 

أن یقدم التظلم في شكل محدد، كأن یتم تقدیمھ كتابة، وأن یتضمن بیانات 

رة محددة، وغیرھا من الشروط الشكلیة التي یتطلبھا القانون، ولا یجوز للإدا

الجبائیة قبول التظلم ما لم تتوافر فیھ ھذه الشروط التي یترتب على مخالفتھا 

 عدم قبول التظلم شكلاً.

كما أن من خصائص التظلم الإداري الطابع النسبي من حیث الأثر، فلا 

یفید منھ سوى من قدمھ، لذلك تبرز الأھمیة النسبیة للتظلم كأداة للفصل في 

ب مراعاة عند تنظیم الفصل في المنازعة الجبائیة المنازعة الجبائیة، إذ یج

(د. عمار بوضیاف، الجوانب التطبیقیة للمنازعة تحقیق العدالة والفعالیة في آنٍ واحد، 

 )6( )364، ص 2013الإداریة، الجزء الثاني، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، بدون طبعة، 
ب مراعاة عدة وھذا لدورھما في تخفیف العبء على المحاكم عبر وجو

اعتبارات تشمل ضرورة الفصل بین موظفي التحصیل الجبائي وبین الموظفین 
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المختصین بفحص التظلم وھذا لضمان حیاد الإدارة عند الفصل في التظلم 

 وتجنب التعارض بین ھدف الحصول على الموارد وھدف الفصل في النزاع.

أھمھا حق الدفاع، بالإضافة لضرورة توفیر الضمانات القانونیة للمكلف و

وبالتالي وجوب الدقة والسرعة في فحص التظلم، كذلك یحقق التظلم رقابة 

لاحقة على أعمال الإدارة ذاتھا، وأنھا تتم بناء على تظلم جبائي ولیست رقابة 

 تلقائیة.

 دور التظلم الإداري -أ 
إذا نظرنا إلى التعدیلات المتكررة والمتجددة للأحكام المنصوص علیھا 

انین الجبائیة بمقتضى قوانین المالیة المتعاقبة، فإننا لا نجد أیاً منھا قد في القو

مس بإجراء التظلم الإداري كإجراء إجباري قبل اللجوء إلى القضاء، (خرشي 

إلھام، المنازعات الضریبیة في المواد الإداریة، مذكرة ماجستیر، تخصص 

، 05، ص2007قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

(د. إبراھیم عبد العزیز النجار، نحو تفعیل المرحلة الإداریة ولمزید من التفصیل راجع:  

وھذا  )7()78، ص  2008لتسویة المنازعات الجبائیة، الدار الجامعیة، مصر، بدون طبعة، 

 إن دل على شيء فإنما یدل على الدور الذي یمثلھ ھذا الإجراء.

جبائیة في حد ذاتھا والحاجة إلى حلھا مما ونظراً لتعقد المنازعات ال

تطلب ضرورة وجود معارف وتقنیات متمیزة في ھذا المجال یلح على إلزامیة 

ھذا الإجراء، فالتظلم الإداري في مادة الجبایة یتعدى كونھ مجرد إجراء شكلي 

مقصود لذاتھ، وأھمیتھ لا تظھر بالنسبة للإدارة فقط انطلاقاً من إلزامیتھ أو 

رشید خلوفي، قانون المنازعات (اء، بل تظھر فائدتھ أیضاً بالنسبة للمكلف. للقض

الإداریة، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، دیوان المطبوعات 

 )8()90و 89، ص1995الجامعیة، الجزائر، بدون طبعة، 
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 دور التظلم بالنسبة للمكلف:  -1

بالرغم من علمھ المسبق بأن الإدارة سوف یكون التظلم مفیداً للمكلف بالجبایة 

 ترفض شكواه، أو علمھ بقرار أو رد الإدارة المسبق بإعلامھ شفویاً مثلاً.

حیث وجب على المكلف إیداع التظلم حسب ما ھو منصوص علیھ قانوناً 

لكي لا ترفض دعواه أمام القضاء، لأن إجراء التظلم الإداري في مادة الجبایة 

ریاً لا تقبل الدعوى القضائیة في غیابھ، وقد اعتبر مجلس الدولة یعُد إجراءً إجبا

الجزائري ھذا الإجراء من النظام العام، یثیره القاضي من تلقاء نفسھ، وذلك 

، حیث أقر المجلس 22/03/1999بتاریخ  152508بموجب القرار رقم 

عدد  (مجلة مجلس الدولة،أن عدم القیام بالتظلم یؤدي إلى عدم قبول الدعوى. 

 )9()75ص  ،2003خاص، المنازعات الجبائیة، 
والأھم من ذلك أن یتفادى المكلف بالجبایة بواسطة شكایة بسیطة طریقاً 

صعباً سیضیع من خلالھ الكثیر من الوقت والجھد والمال، ویحقق بذلك مقصده 

بكل سھولة، بحیث تتضح لھ من خلال موقف الإدارة من شكواه خلفیات النزاع 

بتقنیات وعناصر فنیة حسابیة یصعب على المكلف اكتشافھا وفھمھا،  المتعلقة

 خاصة مع التحیین الدوري لأسعار السوق العقاریة المحلیة.

ویسمح أیضاً التظلم بفتح باب الحوار وتقریب وجھات النظر بین الإدارة 

(مصطفى رشدي شیحة، الجبائیة والمكلف وإظھار نوایا وطلبات كل طرف، 

، ص 2009ائي والمالي، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، بدون طبعة، التشریع الجب

بحیث تكون النتیجة النھائیة في أغلب الأحیان باتجاه حل النزاع بین  ،)10()71

 الطرفین.
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 دور التظلم بالنسبة للإدارة:  -2

من خلال التظلمات تتجنب الإدارة الجبائیة المثول أمام القضاء والتندید 

لك تخلق ثقة أكبر بینھا وبین المكلفین عندما یجدونھا تتراجع عن بأعمالھا، وبذ

أعمالھا الخاطئة مما یعود بالنفع على الخزینة العمومیة، خاصة وأن بعض 

الفقھاء یعتبرون الإدارة الجبائیة لیست خصماً في حد ذاتھا، بل ھي تطبق 

خرشي إلھام، ( القانون التطبیق السلیم الذي یتفق مع قواعد العدالة والمساواة.

 )11()29 المرجع السابق، ص

ففي كثیر من الأحیان لا توجد منازعات بالمعنى الحقیقي من خلال 

تظلمات المكلفین بالجبایة، وإنما مجرد تصحیح الأخطاء المادیة التي یمكن أن 

تقع، وبالتالي یكون من غیر المنطقي اللجوء إلى القضاء بسبب ھذه الأخطاء 

ن الإدارة ھنا قادرة على تصحیح ھاتھ الأخطاء، وبذلك قرر البسیطة، حیث تكو

المشرع تعمیم إجراء التظلم المسبق للإدارة الجبائیة بعد أن أثبتت التجربة 

أ. طاھري حسین، المنازعات الضریبیة، (فائدتھا بصدور قانون الإجراءات الجبائیة، 

 )12()10، ص 2007الطبعة الثانیة، شرح لقانون الإجراءات الجبائیة، دار الخلدونیة، الجزائر، 

التالي توصلت الإدارة إلى تخفیض عدد المنازعات المحالة على القضاء 

 بواسطة ھذا التظلم. 

 دور التظلم بالنسبة للقضاء:   -3

یھدف إجراء التظلم الإداري في مادة الجبایة بالنسبة للقضاء إلى تخفیف العبء 

ر من القضایا المعروضة علیھ، على الجھاز القضائي من حیث العدد الكبی

(عبد العزیز وبالتالي یعتبر إجراء التظلم مصفاة حقیقیة للعدد الكبیر من القضایا. 

أمقران، المرحلة القضائیة في المنازعات الضریبیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة 

 )13()14 ، ص2002الجزائر، 
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 شروط قبول التظلم الإداري -ب 

الإدارة في مجال القانون الإداري العام عادة لا تأخذ  الطعون المقدمة إلى

شكلاً معیناً، ولا یشترط فیھا شروطاً معینة، أما في مجال النزاع الجبائي نجد 

أن التظلم یحتل أھمیة كبیرة یولیھا إیاه قانون الإجراءات الجبائیة، وھذا ما یمیز 

 لشكلیات وشروط ممیزة. التظلم في النزاع الجبائي ویجعلھ طعناً إداریاً خاضعاً 

 الشروط المتعلقة بالمتظلم:  -1

حتى یتمكن المتظلم من تقدیم تظلمھ لابد من توفر شرطین أساسیین الصفة 

والمصلحة، بالنسبة للصفة یتعین أن یقدم التظلم الجبائي ممن تثبت لھ 

الصفةقانوناً، بحیث إذا انتفت ھذه الصفة فلا یقبل التظلم، والصفة في التظلم 

بائي تثبت للمكلف نفسھ أو وكیلھ، فقد نص قانون الإجراءات الجبائیة على الج

مبدأ قانوني یتمثل في أنھ یجب على كل شخص یقدم أو یساند شكوى أو طعن 

أمام اللجنة المختصة لحساب الغیر، أن یستظھر وكالة قانونیة محررة على 

ین قانوناً في نقابة مطبوعة تسلمھا الإدارة الجبائیة باستثناء المحامین المسجل

المحامین والأشخاص الذین یستمدون من وظائفھم أو من صفاتھم حق التصرف 

 40من قانون الإجراءات الجبائیة ،المؤسس بموجب المادة  115أنظر المادة (باسم المكلف.

 ،2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 23/12/2001المؤرخ في  01/21من احكام القانون رقم 

 )14( ) 23/12/2001المؤرخة في  79سمیة عدد جریدة ر
إذن حسب المادة المذكورة أعلاه نمیز بین فئتین من الأشخاص الذین 

یمكنھم تقدیم التظلم باسم المكلف: الأشخاص المؤھلون لتقدیم شكوى بدون 

وكالة وھم المحامین المسجلین قانوناً في نقابة المحامین، بالإضافة إلى 

دون من وظائفھم أو من صفاتھم حق التصرف باسم الأشخاص الذین یستم

المكلف بالجبایة، أما باقي الأشخاص فلابد من تقدیمھم وكالة قانونیة، ویشترط 
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قانون الإجراءات الجبائیة في الوكالة أن تكون محررة على ورق مدموغ 

ومسجل قبل تنفیذ العمل بموجبھا، وغیاب التسجیل ینجر عنھ بطلان الوكالة 

عدم قبول الشكایة، وھذا ما استقر علیھ قرار مجلس الدولة رقم  وبالتالي

لسنة  ،08مجلة مجلس الدولة، العدد ( .19/04/2006الصادر بتاریخ  23957

 )15()187، ص 2006
أما بالنسبة للشرط الثاني فھو المصلحة،فلا یكفي أن تقدم الشكایة من ذي 

اوت ھذه المنفعة التي تعود صفة، وإنما ینبغي كذلك أن تعود علیھ منفعة، وتتف

من تقدیم الشكایة من مكلف لآخر، فإذا لم تتوافر المصلحة في الطعن لا یجوز 

(د. محمد أحمد عبد الرؤوف، المنازعات الضریبیة في التشریع المصري المقارن، قبولھ. 

 )16()161 ، ص2005دار النھضة العربیة، مصر، بدون طبعة، 
أولھا أن تكون المصلحة فردیة طبقاً وتتمیز المصلحة بثلاث خصائص 

لأحكام قانون الإجراءات الجبائیة، ، وثانیھا أن تكون المصلحة فوریة أو حالة 

لأن النزاع الجبائي لا یمكن أن یتعلق إلا بضریبة قد فرضت فعلاً، وأخیراً یجب 

أن تكون المصلحة مادیة وذلك على خلاف القواعد المطبقة في مجال 

ریة حیث تقبل المصلحة المعنویة، فإنھ في مجال المنازعات المنازعات الإدا

الجبائیة لا تقبل إلا المصلحة المادیة كالاستفادة من تخفیض الضریبة، ولا تقبل 

 دعوى المكلف إذا كانت المصلحة المثارة معنویة بحتة. 

 الشروط المتعلقة بشكل وموضوع التظلم: -2

ین بحیثیحتوي على بیانات لقد أوجب المشرع أن یقدم التظلم في شكل مع

 113ومعلومات تمكن الإدارة من الإطلاع علیھ ودراستھ، وقد نصت المادة 

من قانون  73على ذلك، والتي تقابلھا المادة  2002من قانون المالیة لسنة 

 الإجراءات الجبائیة.
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وبالتالي یمكن تقسیمھا إلى شروط متعلقة بالشكل وشروط متعلقة 

من قانون  73لشروط المتعلقة بالشكل فقد وضحت المادة بالموضوع، بالنسبة ل

الإجراءات الجبائیة القواعد الشكلیة المتعلقة بالتظلم، وحددت شروط قبولھ 

حسب عناصر معینة تتمثل في أن یكون التظلم على شكل رسالة عادیة مكتوب 

على ورق عادي غیر مدموغ وغیر خاضع لحقوق الطابع، فالمنازعة الشفھیة 

كن أن تحل محل التظلم المكتوب، ومعناه أن الزیارات التي یقوم بھا لا یم

الشاكي لوحدھا غیر كافیة، وإنما یجب أن تكون مرفقة بتظلم مكتوب، ووجب 

أن تكون التظلمات فردیة كأصل عام، والحكمة من ھذا الشرط أن یكون التظلم 

كون التظلم فردیاً ھي حفظ قاعدة السر في مجال الجبایة، وأیضاً وجب أن ی

موقعاً من قبل المكلف شخصیاً، غیر أنھ یمكن أن یكون ممضیاً من الغیر 

رشید (كالوكیل شریطة تقدیم وكالة رسمیة للمصالح المعنیة قبل تقدیم التظلم. 

 )17()85سابق، ص المرجع الخلوفي، 

من  110أما بخصوص الشروط المتعلقة بالموضوع فقد حددتھا المادة 

من قانون الإجراءات الجبائیة  70والمقابلة للمادة  2002سنة قانون المالیة ل

مضمون طلبات الشكایة النزاعیة والتي تكون إما لغرض طلب تصحیح الخطأ 

المادي البسیط، في ھذه الحالة یمكن أن یكون التظلم في شكل عرض موجز 

ـطأ،  ـذا الخح ھـب تصحیع طلأ، مـھا الخطـلالــن خلى مللأسبــاب التــي یتجـ

أو لغــــرض طلب الإعفاء أو التخفیض من الضریبة المفروضة علیھ أو 

مختلف الغرامات والعقوبات، أو لغرض إعادة النظر في مقدار تقییم الضریبة 

وھنا یمكن التمییز بین حالتین، بالنسبة للحالة الأولى إذا كانت الجبایة قد 

ت التسعیرة الإداریة أو التقدیر الإداري ورفض اقتراح ضبطت وفقاً لإجراءا

الإدارة من المكلف، ففي ھذه الحالة فإن عبء إثبات الخطأ الواقع في التقدیر 
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یقع على الشاكي، وبالتالي لابد علیھ من تقدیم أدلتھ لإثبات وجود الخطأ في 

 التقدیر.

وقائع مادیة لھا أما في الحالة الثانیة إذا كان التقدیر قد أعد على ضوء 

طابع الدیمومة، فإن المشتكي یحدد في طلبھ الوضعیة الحقیقیة للأملاك التي 

(قصاص سلیم، استعملت كقاعدة لتقدیر الضریبة لغرض إثبات خطأ الإدارة. 

 )18()35المرجع السابق، ص 

 الشروط المتعلقة بمیعاد التظلم:  -3

لال المدة المنصوص وجب على المكلف كأصل عام أن یرفع تظلمھ الإداري خ

علیھا في القوانین الخاصة، فإن لم تحدد ھذه المدة في ھذه القوانین یرجع إلى 

القوانین العامة (قانون الإجراءات المدنیة والإداریة)، وعلیھ یتم الرجوع إلى 

 القواعد العامة بخصوص میعاد التظلم في منازعات إعادة التقییم العقاري.

ءات المدنیة والإداریة فإن میعاد التظلم ھو وحسب أحكام قانون الإجرا

 830و 829المواد أنظر (أربعة أشھر من تاریخ تبلیغ أو نشر القرار المطعون فیھ، 

من  829وقد نصت على ھذا الأجل المادة ) 19(السابق الذكر) ،08/09من القانون رقم 

ل مھلة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وعلى الإدارة أن تفصل فیھ خلا

 شھرین اثنین من تاریخ تبلیغ التظلم إلیھا.

بناء على ھذه النصوص یمكن حصر القواعد الإجرائیة الآتیة في مجال 

 میعاد التظلم:

على المدعي أن یثبت إیداع التظلم أمام الجھة الإداریة بكل الوسائل  -

وب خـــلال المكتوبة، ویرفق مع العریضة ما یثبـت أنــھ قـــام بالتظلـــم المطلـــ

میعـــاد الأربعـــة أشھـــر التالیـــة لتـــاریــخ تبلـــیغ القـــرار محـــل التظلم أو 

 ، السابق الذكر)08/09من القانون رقم  830المادة أنظر (نشره. 
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إن القیام بالتظلم خارج ھذا المیعاد یرتب عدم قبول الدعوى شكلاً لورود 
جتھاد الإداري للمحكمة العلیا ھذه القاعدة في التظلم خارج المیعاد، لقد أكد الا

 23887العدید من أحكامھ واستقر علیھا، (من ھذه الأحكام مثلاً: القرار رقم 
(قضیة رئیس م.ش.ب ضد/ ب.أ.ب)، غیر منشور،  1982-05-29بتاریخ 

(قضیة المدیر العام للصندوق  1983-03-05بتاریخ  32515والقرار رقم 
( مسعود شیھوب،  ر.م)،غیر منشور، راجع في ذلكالوطني للتقاعد ضد/ 

المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الھیئات والإجراءات، الجزء الأول، دیوان 
 ،)20()368، ص 2013المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة السادسة، 

 ویحسب المیعاد من تاریخ تبلیغ التظلم أي استلامھ ولیس من تاریخ إرسالھ.
رفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة إلا إذا انتھت المھلة الممنوحة  لا یجوز -

للإدارة للرد على التظلم وإلا حكم فیھا بعدم قبولھا لورودھا قبل الأوان، وقد 
حدد المشرع ھذه المھلة بشھرین اثنین وھي مھلة معقولة، إن السبب في تحدید 

بالتزام الصمت وعدم ھذه المھلة یعود إلى الخوف من تعسف الإدارة، وذلك 
الرد على التظلم أصلاً، وبالتالي ترك المتقاضي في حیرة من أمره، فلا یستطیع 
رفع دعواه خوفاً من عدم قبولھا لسبق أوانھا، ولا یستطیع الانتظار لمدة غیر 
محددة خوفاً من انقضاء المواعید تفادیاً لكل ذلك حدد المشرع مدة معینة بعد 

ت الملابس للإدارة بمثابة قرار ضمني برفض التظلم، ھذه انتھائھا یعتبر السكو
المدة ھي شھرین اثنین، إن حساب میعاد الدعوى یبدأ من حالة السكوت من 
تاریخ القرار الضمني بالرفض (أي من تاریخ انتھاء الشھرین)، وفي حالة الرد 
على التظلم بموجب قرار صریح برفضھ فإن میعاد الدعوى یبدأ كذلك من 

سعید بوعلي، المنازعات الإداریة في ظل القانون خ ھذا القرار. (تاری
، ص 2014، الجزائري، دار بلقیس، الدار البیضاء، الجزائر، الطبعة الأولى

143()21( 
وعلیھ بعد تقدیم التظلم الإداري من طرف المكلف إلى الإدارة الجبائیة 

ل ھذا الأخیر على وفق الشكلیات والشروط والآجال المحددة قانوناً، ھنا یحا
مكتب مراقبة الأسعار وإعادة التقییمات بالإدارة الجبائیة من أجل إعادة تقییم 

 العقار والذي سیتم تناولھ في العنصر الموالي. 

 المطلب الثاني: إعادة تقییم العقار من طرف الإدارة الجبائیة
یشمل إجراء إعادة التقییم للعقار موضوع النزاع عدة مراحل ولھذا 
سوف نبین الإجراءات العملیة المتبعة من أجل إعادة التقییم العقاري على 
مستوى مكتب التحقیقات وإعادة التقییمات العقاریة الموجود على مستوى 

 المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة بالمدیریة الولائیة للضرائب.
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 المرحلة الأولى - أ
الموجود على مستوى  یقوم مكتب التحقیقات وإعادة التقییمات العقاریة

المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة بمدیریة الضرائب الذي یعمل في شكل فرق 
 21/02/2009من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  78(أنظر المادة 

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة و صلاحیتھا جریدة رسمیة 
بتحویل الملف إلى فرقة مراقبة  )22()29/03/2009المؤرخة في  20عدد 

الأسعار وإعادة التقییمات العقاریة، وھذه الأخیرة بدورھا تقوم باستدعاء المالك 
 للعقار موضوع إعادة التقییم من أجل إعادة تقییمھ.

 المرحلة الثانیة - ب
یقوم مالك العقار بالانتقال إلى الإدارة الجبائیة بناء على الاستدعاء الذي 

م تعمل ھذه الإدارة على تحدید موعد للخروج المیداني من أجل وصلھ منھا، ث
معاینة العقار محل إعادة التقییم، بحیث یجب على فرقة مراقبة الأسعار وإعادة 
التقییمات أخذ جمیع مواصفات العقار وخصائصھ للتمكن من الإطلاع على 

تصادیة مختلف عوامل التقییم العقاري والمتمثلة في العوامل المادیة، الاق
والقانونیة وكذا طرق التقییم المناسبة لنوع العقار محل التقییم من أجل تحدید 

 15إلى  03(أنظر المواد من القیمة الحقیقیة للعقار في السوق العقاریة الحرة. 
، المتضمن 1993-11-10المؤرخ في  93/271من المرسوم التنفیذي رقم 

یر المبنیة والعائدات العقاریة قصد كیفیات تقییم الأملاك العقاریة المبنیة وغ
 ،74ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص في التصریح، الجریدة الرسمیة العدد 

 )23()1993-11-14المؤرخة في 

 المرحلة الثالثة -ج
بعد الزیارة المیدانیة التي قامت بھا الإدارة الجبائیة للعقار قصد إعادة 

ر وثیقة تسمى نسخة التدوین تتضمن تقییمھ وتحدید قیمتھ الحقیقیة یتم تحری
القیمة الحقیقیة للعقار محل إعادة التقییم، وتمضى ھذه الوثیقة من طرف رئیس 
مكتب التحقیقات وإعادة التقییمات، ثم ترسل إلى المدیریة الفرعیة للمراقبة 

 الجبائیة من أجل المصادقة علیھا ومن ثم تدوینھا في سجل خاص.

 المرحلة الرابعة -د
ذه المرحلة وبعد المصادقة على القیمة الحقیقیة للعقار موضوع في ھ

عملیة إعادة التقییم والمنجز من طرف فرقة مراقبة الأسعار وإعادة التقییمات 
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العقاریة، تبلغ ھذه القیمة للمكلف عن طریق إشعار بالقیمة التجاریة الحقیقیة 
 للعقار والحقوق الواجبة الدفع.

لمعني بالأمر بھذا التقییم لا یثور نزاع فیمضي على وفي حالة اقتناع وقبول ا
اعترافاً بإعادة التقییم وھذا التعھد یحُرر في ثلاثة نسخ بكل نسخة  تعھد قانوني

طابع جبائي بقیمة عشرین دینار جزائري، ویقدم لھ كشف الدفع وبذلك یتم 
 قیـــیم،تسدید الحقوق الإضافیة، أما في حالة عدم اقتناعھ ورفضھ لإعــادة الت

یكـــون للمعـــني بالأمـــر الاختـــیار بـــین أمـــریــن إمـــا اللجـــوء إلـــى 
 طـــرق الطعــن الاختیاریة أو القضاء.

 المبحث الثاني: الإجراءات الاختیاریة للتسویة الاداریة
بعد القیام بالإجراءات الإلزامیة من طرف المشتكي والإدارة الجبائیة 

ا النزاع، یكون للمشتكي الحق في الطعن أمام أحد لجان الطعن وعدم حل ھذ
المخولة لھ قانوناً، والمتمثلة في لجنة التوفیق (المصالحة)، والتي سیتم تناولھا 

 للجان الطعن الولائیة (مطلب ثاني). (كمطلب اول)، بالإضافة

 المطلب الاول: أمام لجنة التوفیق (المصالحة)
جدیدة في إجراءات المنازعات الجبائیة، حیث لجأ تعُد لجنة التوفیق فكرة 

المشرع إلى تنظیم تعاون ما بین الإدارة الجبائیة والمكلف، من أجل أن یعطي 
ھذا التعاون نتائجھ الإیجابیة، أنشئت لجنة تسمى لجنة التوفیق أو ما تسمى بلجنة 

 76/105المصالحة والتي كانت محل إنشاء أول مرة بموجب الأمر رقم 
المتضمن قانون التسجیل، وأدخل علیھا عدة  09/12/1976ؤرخ في الم

تعدیلات فیما بعد، والھدف من إنشاء ھذه اللجنة ھو محاولة وضع حد للنزاع 
الجبائي في بدایتھ دون وصولھ للقضاء، وھذه اللجنة ھي مجرد تنظیم إداري 

العمریة ،  (بوقرةلمحاولة التقریب بین وجھات نظر الإدارة الجبائیة والمكلف. 
التسجیل العقاري في القانون الجزائري مذكرة ماجستیر في الحقوق ،تخصص 

 2007 القانون العقاري و الزراعي كلیة الحقوق  جامعة سعد دحلب ، البلیدة،
 )24()52ص 

إلا أن اللجوء إلى ھذه اللجنة اعتبره المشرع إجراء غیر إلزامي، فإذا لجأ 
إنھ لا یجـــوز لــھ بعــد ذلك الرجــوع إلیــھا، المكلف إلى القضاء مباشـرة فــ

حیــث تختــص ھـــذه الأخـــیرة فـــي النظــر في الشكایات أو الطعون التي 
ترفع إلیھا من طرف المكلف في حالة رفضھ للتقییم العقاري المُعد من طرف 
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ا الإدارة الجبائیة، وعلیھ سنتطرق إلى ھذه اللجنة من خلال التعرض لتكوینھ
 وإجراءات التظلم أمامھا.

 الفرع الاول : تكوین لجنة التوفیق
لقد أدخل المشرع الجزائري عدة تعدیلات على ھذه اللجنة من حیث 
التسمیة والتكوین بموجب قوانین المالیة المتعاقبة، فكانت ھذه اللجنة تارة تسمى 

 لجنة التوفیق وتارة أخرى تسمى لجنة المصالحة.

جیل فإنھ تؤسس لدى المدیریات الفرعیة للضرائب فوفقاً لقانون التس
بالولایات، لجنة للتوفیق مشكلة مما یلي: نائب مدیر الضرائب للولایة رئیساً، 
مفتش التسجیل، مفتش الضرائب المختلفة، مفتش الضرائب المباشرة، موثق 

(أنظر یعُینھ النائب العام للولایة، ممثل عن الحزب وممثل عن إدارة الولایة. 
،المتضمن 1976-12-09المؤرخ في  76/105من الأمر رقم  102لمادة ا

 المؤرخ في 81قانون التسجیل ،المعدل والمتمم،جریدة رسمیة عدد 
18/12/1977()25( 

الخاص  24/12/1984المؤرخ في  84/21وبعد صدور القانون رقم 
ن أضاف لھذه التشكیلة عضواً آخر ھو مفتش الشؤو 1985بقانون المالیة لسنة 

من القانون رقم  108(أنظر المادة الخاصة بالأملاك الوطنیة والعقارات، 
 ،1985المتضمن قانون المالیة لسنة  ،1984-12-24المؤرخ في  84/21

ثم أصبحت ھذه ) 26()1984-12-31المؤرخة في  ،72الجریدة الرسمیة العدد 
على  اللجنة تسُمى لجنة المصالحة والمشكلة من المفتش القسمي للضرائب

مستوى الولایة رئیساً، مفتش التسجیل، مفتش الضرائب المختلفة، مفتش 
الضرائب المباشرة، موثق یعینھ النائب العام للولایة، ممثل عن الحزب، وممثل 

المؤرخ في  90/36عن إدارة الولایة، وھذا بموجب أحكام القانون رقم 
من القانون  40ادة (أنظر الم .1991الخاص بقانون المالیة لسنة  31/12/1990

، 1991المتضمن قانون المالیة لسنة  ،1990-12-31المؤرخ في  90/36رقم 
 )26()1990-12-31، المؤرخة في 57الجریدة الرسمیة العدد 

 19/01/1993المؤرخ في  93/01 وبعد صدور المرسوم التشریعي رقم
 281 أضاف لھذه التشكیلة بموجب المادة 1993الخاص بقانون المالیة لسنة 

عضوین من المجلس الشعبي الولائي للإدلاء برأیھم، وغیرّ اسم اللجنة  3مكرر 
من المرسوم  03مكرر  281(انظر المادة وأصبحت تسمى لجنة التوفیق، 

، المتضمن قانون المالیة 1993-01-19المؤرخ في  93/01التشریعي رقم 
ثم ) 27()1993-01-20المؤرخة في  ،04الجریدة الرسمیة العدد  ،1993لسنة 
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تغیر اسم اللجنة كذلك إلى لجنة المصالحة بعد صدور المرسوم التشریعي رقم 
وبقیت  1994الخاص بقانون المالیة لسنة  29/12/1993المؤرخ في  93/18

المؤرخ في  93/18 من المرسوم التشریعي رقم 32(أنظرالمادة التشكیلة نفسھا. 
الجریدة الرسمیة العدد  ،1994المتضمن قانون المالیة لسنة  ،29-12-1993
 )28()1993-12-30 ، المؤرخة في88

المـــؤرخ فـــي  10/13أمــا بعــد صـــدور القـــانون رقـــم 
حول الأحكام  2011الخـــاص بقانـــــون المـــــالیـــة لسنة  29/12/2010

جب الخاصة بھذه اللجنة من قانون التسجیل إلى قانون الإجراءات الجبائیة بمو
وأصبحــــت ھـــذه اللجنـــة منصـــوصاً علیـــھا فـــي القســـم  20المــادة 

الرابــع تحــت عنــوان عــدم كفایــة الثمـــن أو التقدیرات من قانون الإجراءات 
وأصبحت ھذه اللجنة تسمى  2مكرر ا 38الجبائیة، والتي نصت علیھا المادة 

ر الضرائب على مستوى الولایة رئیساً، بلجنة التوفیق وباتت تتشكل من: مدی
مفتش التسجیل، مفتش الشؤون الخاصة بالأملاك الوطنیة والعقاریة، قابض 
الضرائب المختلفة، مفتش الضرائب المباشرة، موثق یعینھ رئیس الغرفة 

أ 2مكرر  38(أنظر المادة الجھویة للموثقین المعنیة، ممثل عن إدارة الولایة. 
 )29(المعدل والمتمم، السابق الذكر) 01/21من القانون رقم 

وما یلاحظ على ھذه التشكیلة بعد التعدیل الأخیر أنھ یغلب علیھا الطابع 
الإداري، والشروط التي یجب توافرھا في أعضاء ھذه اللجنة حددھا قانون 

 الإجراءات الجبائیة.

الذي ویخضع أعضاء ھذه اللجنة لالتزامات السر المھني، وكذلك بعد التعدیل 
أوكلت مھام كاتب اللجنة إلى مفتش التسجیل  2011جاء بھ قانون المالیة لسنة 

الذي یحضر الجلسات بصوت استشاري، ویعین الأعضاء غیر الموظفین للجنة 
لمدة عامین تكون وكالتھم قابلة للتجدید ویخضعون أیضاً لالتزامات السر 

استدعاء من رئیسھا ولا المھني، وبخصوص انعقاد اجتماعاتھا فتكون بناء على 
یصح اجتماعھا إلا إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرین النصاب القانوني المحدد 

ب من 2مكرر  38(أنظر المادة بخمسة أعضاء على الأقل بما فیھا الرئیس. 
 )30(المعدل والمتمم، السابق الذكر) 01/21القانون رقم 

 الفرع الثاني :إجراءات التظلم أمام لجنة التوفیق
بخصوص إجراءات التظلم أمام لجنة التوفیق ففي حالة رفض المكلف 

(التكلیف التقییم العقاري یقوم بتحریر شكوى في ورقة عادیة، ویكلف بالحضور 
بالحضور قاطع للتقادم ویجب أن یرسل خلال الأربع سنوات ابتداء من تاریخ تسجیل العقد 
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المعدل والمتمم، السابق  01/21نون رقم ج من القا2مكرر  38أو التصریح وفقاً لنص المادة 

(التظلم یكون أمام لجنة التوفیق التي یوجد في امام لجنة التوفیق المختصة  )31(الذكر)
نطاقھا الأملاك، وإذا كانت الأملاك تشكل استغلال واحد توجد في عدة ولایات، فإن اللجنة 

لال، وفي حالة عدم وجود المختصة ھي لجنة الولایة التي یوجد على ترابھا مقر الاستغ
ج 2مكرر  38المقر، فھي الولایة التي یوجد بھا أكبر قسم من الأملاك وذلك وفقاً لنص المادة 

عن طریق إعلام موصى علیھ مع إشعار  )32(من قانون الإجراءات الجبائیة)
بالاستلام، ویتم إخطاره على الأقل عشرین یوماً قبل تاریخ الاجتماع، فیقوم 

مر عند انعقاد اللجنة بالإدلاء بأقوالھ أو إرسال ملاحظاتھ مكتوبة، المعني بالأ
(أنظر المادة كما یمكن لھ أن یستعین بمستشار یختاره أو یعین وكیلاً مؤھلاً قانوناً 

وفي حالة عدم ، )33(المعدل والمتمم، السابق الذكر) 01/21ج من القانون رقم 2 مكرر 38
عدم حضوره، أو لم یرسل ملاحظاتھ مكتوبة الاتفاق بین المكلف والإدارة أو 

تصدر اللجنة رأیاً یبلغ إلى المكلف بالضریبة بواسطة رسالة موصى علیھا مع 
 إشعار بالاستلام.

وبعد تبلیغ رأي اللجنة في أجل عشرین یوماً، یحدد التبلیغ زیادة تلقائیة 
عن طریق رسالة موصى علیھا مع إشعار بالوصول، وفقاً لأحكام قانون 

إذا كان مبلغ الحقوق المتملص  %10الإجراءات الجبائیة وتقدر ھذه الزیادة بـ 
إذا كان مبلغ الحقوق المتملص  %15دج أو یقل عنھ، و 50.000منھا یساوي 

إذا كان مبلغ  %25دج، و 200.000دج ویقل أو یساوي  50.000منھا أكثر من 
و من القانون رقم 2مكرر  38(أنظر المادة دج.  200.000الحقوق المتملص منھا یفوق 

 )33(المعدل والمتمم، السابق الذكر) 01/21

وفي حالة عدم دفع المكلف الرسوم والغرامات التي ھو مطالب بھا خلال 
عشرة أیام، ولكن تقدم من أجل دفع الحقوق التي ھي محل إعادة التقییم، فیمضي 

في حالة الرفض  في ھذه الحالة على تعھد قانوني دون زیادة في الغرامة، أما
 %25وانقضت مدة عشرة أیام یتم تحریر سند التحصیل بزیادة غرامة تقدر بـ 

من الحقوق ویتم التأشیر علیھ من قبل المدیر الولائي للضرائب ونائب المدیر 
(أنظر  المكلف بالمراقبة الجبائیة ویبلغ المدین عن طریق تبلیغ سند التحصیل،

وفي حالة قبول  )34(المعدل والمتمم، السابق الذكر)  01/21من القانون رقم  354المادة 
أما في حالة  ،%25تسدید الحقوق یمكنھ طلب تخفیض في الغرامة المقدرة بـ 

رفضھ، فلدیھ أجل أربعة أشھر من یوم تبلیغ سند التحصیل للجوء إلى التسویة 
 القضائیة كمرحلة ثانیة للمنازعات الجبائیة.
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 الطعن الولائیة المطلب الثاني : أمام لجان
من أحكام قانون الإجراءات  92كرست لجان الطعن الولائیة في المادة 

 28/05/1991المؤرخةفي  16الجبائیة، وكذلك في التعلیمة الوزاریة رقم 
الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب المتضمنة إنشاء وتكوین وسیر ھذه 

ء عن المكلف في الحالات اللجانإذ أن المشرع أحدث ھذه اللجان لتخفیف العب
التي یكون فیھا في عوز أو ضیق في مقدرتھ المالیة والتي لا یسمح لھ بتسدید 
دیونھ، فیلجأ إلى ھذه اللجان یلتمس منھا مساعدتھ بالتخفیف عنھ أو بإعفائھ من 
الضرائب المفروضة علیھ بكل أنواعھا بما فیھا إعادة التقییم العقاري، وتختص 

في طلبات المكلفین بالجبایة، بحیث نجد أن لھا سلطة تقدیریة  ھذه اللجان للنظر
واسعة في قبول أو رفض الالتماس، على أساس أنھا تقوم بدراسة الملفات 

(بوجمعة محمد، إدارة المنازعات الجبائیة في المعروضة علیھا وفق معطیات مادیة. 
ة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، مذكرة ماجستیر، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلی

 )35()63، ص2009

 لفرع الاول : طلبات المكلفین بالجبایةا
یدخل في مجال اختصاص ھذه اللجنة طلبات المكلفین وتخضع ھذه 

 الطلبات إلى شروط شكلیة وشروط موضوعة وھي:

 الشروط الشكلیة:  -1
ي إن الشروط الشكلیة الواجب توافرھا في الالتماس ھي نفسھا المطلوبة ف

الشكایة أو التظلم الإداري وأیضاً من حیث الآجال فإنھ یسمح للمكلف بتقدیم 
 طلبھ مرفوقاً بالإنذار ویوجھ إلى المدیر الولائي للضرائب في أي وقت.

 الشروط الموضوعیة:  -2
یجب أن یكون التماس التخفیف أو الإبراء من الجبایة مبرراً، وعلى المكلف أن 

دارة من اتخاذ القرار، والتي یكون فیھا المكلف في یقدم الدلائل التي تمكن الإ
عوز أو ضیق الحال والطلبات المتعلقة بالغرامات والعقوبات الجبائیة، فیجوز 
للمكلف الذي یحوز على مبررات جادة أن یقدم التماساً إلى المدیر الولائي 

ي للضرائب المختص إقلیمیاً، ویكون طلبھ مرفقا بالوثائق اللازمة وذلك في أ
وقــــت دون أن یكــــون مقــــیداً بفـــــترة زمنـــــیة معیـــــنة للإعفــــــاء أو 

(أنظر المادة التخفیـــــــف مــــــن الزیـــــادات فــــي الضرائـــــب أو الغرامات. 
 )36(المعدل والمتمم، السابق الذكر) 01/21من القانون رقم  132
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 ر في الطعون الولائیةالفرع الثاني : اختصاص النظ
یعود الاختصاص للنظر في التماسات المكلف إلى السلطات الإداریة 
سواء على المستوى الجھوي أو الولائي، بعد استشارة لجنة الطعن بالولایة 

 واللجنة الجھویة للطعن الولائي.

 لجنة الطعن الولائیة بالمدیریة:  -1
التي تقل الحصة المطعون تختص ھذه اللجنة في النظر في طلبات المكلفین و

دج على أن یتعلق موضوع الطعن بعوز أو ضیق حال  500.000فیھا عن 

 16المكلف من تبرئة ذمتھ من دیون علیھ، وتتكون ھذه اللجنة طبقاً للتعلیمة رقم 

من المدیر الولائي للضرائب رئیساً، المدیر الفرعي  28/05/1991المؤرخة في 

عي للعملیات الجبائیة، المدیر الفرعي للتحصیل، للمنازعات عضواً، المدیر الفر

بالإضافة لرئیس مفتشیة وقابض الضرائب یعینھما المدیر الولائي للضرائب، 

(أنظر  وكذا كاتب اللجنة رئیس مكتب لجان الطعن بالمدیریة الولائیة للضرائب.

العامة  ، الصادرة عن المدیریة1991-05-28المؤرخة في  16من التعلیمة رقم  03المادة 

 )37(للضرائب، المتضمنة إنشاء وتكوین وسیر لجان الطعن الولائیة، وزارة المالیة)

وتجتمع ھذه اللجنة مرة كل أسبوع على الأقل بناء على طلب من رئیسھا متمثلاً 

في المدیر الولائي للضرائب، ویجب إعلام أعضاء اللجنة بتاریخ الاجتماع 

جلسة المداولات مع ضرورة حضور ثلثي  بثمانیة أیام على الأقل قبل انعقاد

الأعضاء على الأقل والمداولات تجرى بالتصویت من قبل الأعضاء المجتمعین 

بالأغلبیة المطلقة، وفي حالة تساوي الأصوات یرُجح صوت الرئیس، وتكون 

یوماً من  15قرارات اللجنة ملزمة للإدارة وتبلغ للمكلف والإدارة الجبائیة خلال 

 05(أنظر المادة د اللجنة، كما تكون قابلة للطعن أمام اللجنة الجھویة. تاریخ انعقا

 )38(  )، المرجع السابق1991-05-28المؤرخة في  16من التعلیمة رقم 
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 اللجنة الجھویة للطعن الولائي: -2
إذا لم یجد المكلف رداً إیجابیاً من اللجنة الولائیة أو إذا تجاوزت الحصة  

بھ قانوناً فإنھ یجوز لھ أن یلجأ إلى اللجنة الجھویة  الجبائیة السقف المسموح

دج، وتتكون ھذه  500.000وھي صاحبة الاختصاص بالنسبة للحصة التي تفوق 

من: المدیر الجھوي  28/05/1991المؤرخة في  16اللجنة طبقاً للتعلیمة رقم 

رئیساً، المدیر الفرعي على المستوى الجھوي المكلف بالمنازعات، بالإضافة 

لكل من المدیر الفرعي على المستوى الجھوي المكلف بالعملیات الجبائیة، 

ومدیرین ولائیین یعینھما المدیر الجھوي لمدة سنة،وكاتب اللجنة رئیس مكتب 

 16من التعلیمة رقم  04(أنظر المادة الطعن الولائي بالمدیریة الجھویة للضرائب. 

 )39(، المرجع السابق)1991-05-28المؤرخة في 

قرر المدیر الجھوي في الطلبات المرفوعة إلیھ دون أن یكون ملزماً ی

بتسبیب قراره، ویبُلغھ في وثیقة خاصة إلى المكلف، ففي حالة التخفیضات 

لصالح المكلف یقوم المدیر الولائي بتبلیغ قرار التخفیض إلى قابض الضرائب 

 16من التعلیمة رقم  07(أنظر المادة  ورئیس المفتشیة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 )40(، المرجع السابق)1991-05-28المؤرخة في 

 خاتمة
ما نخلص الیھ في نھایة ھذه الدراسة ھو ان للمرحلة الإداریة مكانة وأھمیة     

كبیرة للحد من المنازعات الجبائیة بین المكلف والإدارة الجبائیة باعتبارھا 

ارة الجبائیة لتصحیح أخطائھا مرحلة ضروریة، وتعتبر ھذه المرحلة وسیلة للإد

 قبل اللجوء إلى القضاء.
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فنجد ان المشرع الجزائري قد خصص لموضوع المنازعات المتعلقة بالجبایة 

العقاریة نصوصا قانونیة وتنظیمیة، ھذا نظرا لأھمیتھا الكبیرة على المستوى 

 والاقتصادي. القانوني،

نازعات المتعلقة بالجبایة فعلى المستوى القانوني تعد المرحلة الاداریة للم

العقاریة جزء لا یتجزأ من المنظومة القانونیة الجزائریة، وبخصوص الجانب 

الاقتصادي فتعد ھذه المرحلة الیة لتحدید القیمة الاقتصادیة للعقارات والتي 

 ستساھم بشكل ایجابي في الارتقاء بالاستثمارات.

ما تعمل على التنظیم والتنفیذ من ھذا كلھ نصل إلى أن الإدارة الجبائیة ھي دائ

والرقابة المتعلقة بعملیات الجبایة العقاریة، وكذا معالجة المنازعات المتعلقة 

 بھذه العملیة قصد تثمین الایرادات التابعة للدولة.
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